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 المرفق الأول 
  تقرير الفريق العامل الجامع 

  مقدمة 
عقـد الفريـق العـامل الجـامع التـابع لجمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا الأساســـي  - ١
للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أنشئ خـلال الجلسـة الأولى للجمعيـة، المعقـودة في ٣ أيلـول/ 
سبتمبر ٢٠٠٢ ست جلسات في الفترة من ٣ إلى ٦ أيلول/سبتمبر. وقد تـولى رئيـس الجمعيـة 

صاحب السمو الأمير زيد رعد زيد الحسين (الأردن) رئاسة الفريق العامل الجامع.  
وتولـت الآنسـة مـهنوش ارســـنجاني نائبــة مديــر شــعبة التدويــن في مكتــب الشــؤون  - ٢
القانونيـة بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة أعمـال أمـين الفريـــق العــامل الجــامع. ووفــرت شــعبة 

التدوين الخدمات الفنية للفريق العامل. 
ـــودة في ٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ حــددت البنــود  وفي الجلسـة الأولى للجمعيـة، المعق - ٣
ـــة وقواعــد الإثبــات؛ أركــان  التاليـة لكـي ينظـر فيـها الفريـق العـامل الجـامع: القواعـد الإجرائي
الجرائم، اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة وحصاناـا؛ اتفـاق بشـأن العلاقـة بـين المحكمـة والأمـم 
المتحدة؛ النظام المالي والقواعد المالية؛ مبادئ أساسية تحكم اتفـاق مقـر يتعـين التفـاوض بشـأنه 
بـين المحكمـة والبلـد المضيـف؛ النظـر في مشـــروعات القــرارات أو المقــررات المتبقيــة في تقريــر 
اللجنة التحضيرية؛ القرارات المتعلقة بالجلسة التالية، بما في ذلك موعد ومكــان انعقادهـا فضـلا 
عن مسائل أخرى. وفي الجلسة الثانيــة للجمعيـة المعقـودة في ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ عـهدت 

الجمعية أيضا إلى الفريق العامل النظر في إجراءات تعيين وانتخاب قضاة المحكمة. 
عقد الفريق العامل جلسـات ومشـاورات غـير رسميـة. وفي الجلسـة الأولى المعقـودة في  - ٤
٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ أجرى الفريق برئاسة السـيد دون ماكيـه (نيوزيلنـدا) مشـاورات غـير 

رسمية بشأن إجراءات تعيين وانتخاب القضاة. 
 

 النظر في تقرير اللجنة التحضيرية 
ـــق الآراء  في الجلسـة الثانيـة المعقـودة في ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، اعتمـد الفريـق بتواف - ٥

 .( PCNICC/2000/1/Add.1) مشروع النص النهائي للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
وفي الجلسـة نفسـها، أدلى وفـد أسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد القواعـد الإجرائيـــة وقواعــد  - ٦
الإثبات. وجه فيه اهتمام الجمعية إلى الفقرة الأخيرة من المذكـرة التفسـيرية للقواعـد الإجرائيـة 
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وقواعد الإثبات، وأعـرب في هـذا الصـدد عـن الأمـل في أن تشـرع الجمعيـة في معالجـة المسـألة 
التي أثيرت في هذه الفقرة في الوقت المناسب. 

وفي الجلسـة الثانيـة أيضـا اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع بتوافـــق الآراء مشــروع النــص  - ٧
 .(PCNICC/2000/1/Add.2) النهائي لأركان الجرائم

وفي الجلسة نفسها، اعتمد الفريق العامل الجامع، بتوافق الآراء اتفاقـا بشـأن امتيـازات  - ٨
ــــه  المحكمــة وحصاناــا (PCNICC/2001/1/Add.3 و PCNICC/2002/2، الفقــرة ١٠) تم تعديل

على النحو التالي: 
يصبح عنوان الاتفاق كما يلي: 

(اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا) 
تدرج مادة جديدة ٢٣ ونصها كما يلي: 

�المادة ٢٣ 
�الرعايا والمقيمون إقامة دائمة 

 
�عنـد التوقيـع، أو التصديـــق، أو القبــول أو الانضمــام، يمكــن لأي دولــة أن 

تعلن ما يلي: 
ــرة ١ (د)  مـع عـدم الإخـلال بأحكـام الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٥ والفق (أ)
مـن المـادة ١٦، لا يتمتـع شـخص مـن الأشـخاص المشـــار إليــهم في المــواد ١٥ و ١٦ 
و ١٨ و ١٩ و ٢١، في إقليـم الدولـة الـتي يكـون مـن رعاياهـا أو مـــن المقيمــين فيــها 
إقامة دائمة، إلا بالحصانات والامتيازات التالية ضمن الحـد الضـروري لأدائـه المسـتقل 

لمهامه لدى المحكمة أو مثوله أو إدلائه بشهادته أمامها: 
الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  �١�

الحصانة من كل أنواع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثنـاء أدائـه لمهامـه لـدى المحكمـة أو مثولـه أو إدلائـه بشـهادته لديـــها، 
وتستمر هذه الحصانة حتى بعــد توقـف الشـخص عـن ممارسـة مهامـه 

لصالح المحكمة أو مثوله أمامها أو الإدلاء بشهادته لديها؛ 
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حرمــة الأوراق والوثــائق المتعلقــة بممارســة الشــخص لمهامــــه أمـــام  �٣�
المحكمة أو مثوله أمامـها أو الإدلاء بشـهادته لديـها، وذلـك أيـا كـان 

شكلها وأيا كانت موادها؛ 
الحـق في تلقـي وإرسـال أوراق أيـا كـان شـــكلها لأغــراض الاتصــال  �٤�
بالمحكمة ولأجل شخص من الأشـخاص المشـار إليـهم في المـادة ١٩، 

ومحاميه أو محاميها فيما يتصل بشهادته أو شهادا. 
لا يتمتع شخص من الأشخاص المشار إليهم في المـادتين ٢٠ و ٢٢،  (ب)
في إقليــم الدولــة الــتي يكــون مــن رعاياهــا أو مــن المقيمــين فيــها إقامــــة دائمـــة، إلا 

بالحصانات والامتيازات التالية ضمن الحد الضروري لمثوله أمام المحكمة: 
الحصانة من الاعتقال والاحتجاز الشخصيين؛  �١�

الحصانة من كل أنواع الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عن  �٢�
الشخص من أقوال منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقـوم بـه مـن أفعـال 
أثناء مثوله أمام المحكمة، وتستمر هذه الحصانة حـتى بعـد مثولـه أمـام 

المحكمة�. 
ويصبح نص الفقرة ١ من المادة ٣٣ على النحو التالي: 

�يظل باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا أمام جميع الـدول في الفـترة مـن 
ـــران/يونيــه ٢٠٠٤، بمقــر الأمــم المتحــدة في  ١٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ إلى ٣٠ حزي

نيويورك�. 
يعاد ترقيم المواد من ٢٣ إلى ٣٨ تبعا لذلك. 

 
وفي الجلسة التالية اعتمد الفريق العامل الجامع أيضا باتفاق الآراء اتفاقا بشـأن العلاقـة  - ٩

 .(PCNICC/2001/1/Add.1) بين المحكمة والأمم المتحدة
وفي الجلسـة نفسـها، أدلى وفـد إسـبانيا ببيـان بعـد اعتمـاد الاتفاقيـة بشـأن العلاقـة بــين  - ١٠
المحكمة والأمم المتحدة. وقد أعرب الوفد عن تفهمه لكون جمعية الـدول الأطـراف سـتنظر في 
ـــدل الدوليــة في ســياق البنــد المتعلــق  الوقـت المناسـب في إمكانيـة طلـب فتـوى مـن محكمـة الع
بتسوية الخلافات الـوارد في الفقـرة ٢ مـن المـادة ١١٩ مـن نظـام رومـا الأساسـي. وأدلى وفـد 
كندا ببيان أشار فيه إلى ضرورة النظر في مسألة تواتر المحكمـة مـع الاتحـاد الـدولي للاتصـالات 

السلكية واللاسلكية. 
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وفي الجلسة الثالثة المعقودة في ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع  - ١١
 PCNICC/ و Corr.1 و P CNICC/2002/1/Add.2) بتوافق الآراء النظام المـالي والقواعـد الماليـة

 .(2002/1/Add.2

وفي الجلسة نفسها اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع بتوافـق الآراء مبـادئ أساسـية تحكـم  - ١٢
 .( PCNICC/2002/1/Add.1) اتفاق مقر يتعين التفاوض بشأنه بين المحكمة والبلد المضيف

وفي الجلسة الرابعة المعقودة في ٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، اعتمد الفريق العـامل الجـامع  - ١٣
بتوافـق الآراء مشـروع القـرار المتعلـق باسـتمرار العمـل فيمـا يتصـل بجريمـة العـدوان، الـــوارد في 

 .PCNICC/2002/2/Add.2 الوثيقة
وفي الجلسة نفســها، اعتمـد الفريـق العـامل الجـامع بتوافـق الآراء القـرارات والمقـررات  - ١٤

التالية: 
مشروع قرار بشأن الترتيبات المؤقتـة للأمانـة العامـة لجمعيـة الـدول الأطـراف  (أ)

(PCNICC/2002/1، المرفق الأول)؛ 
مشــــروع قــــرار بشــــــأن الأمانـــــة الدائمـــــة لجمعيـــــة الـــــدول الأطـــــراف  (ب)

(PCNICC/2002/2، المرفق العاشر)؛ 
مشـروع قـرار بشـأن إنشـاء صنـدوق لصـالح ضحايـا الجرائـــم الــتي تدخــل في  (ج)

اختصاص المحكمة وأسرهم (PCNICC/2002/2، المرفق الثالث عشر)؛ 
مشروع قرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الصنـدوق  (د)

الاستئماني لصالح ضحايا الجرائم (PCNICC/2002/2، المرفق الرابع عشر)؛ 
مشروع مقرر بشـأن اشـتراك المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في الصنـدوق المشـترك  (هـ)

P، المرفق الثامن)؛  CNICC/2002/2) للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
ــــــرار بشـــــأن اختيـــــار موظفـــــي المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة  مشــــروع ق (و)

(PCNICC/2002/2، المرفق التاسع). 
وفي الجلسـة نفسـها، قـرر الفريـق العـامل أن يحيـل إلى المحكمـة الجنائيـــة الدوليــة تقريــر  - ١٥
اجتمـاع الخـبراء المتخلـل للـدورات، المعقـود في لاهـاي في الفـترة مـن ١١ إلى ١٥ آذار/مــارس 
٢٠٠٢ (PCNICC/2002/INF/2)، الذي يتضمن موجزين للنظامين الأساسـي والإدارة اللذيـن 
تعتزم المحكمة تطبيقـهما بصفـة مؤقتـة في المراحـل الأولى لإنشـائها. وقـرر الفريـق العـامل أيضـا 
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انتظار حدوث مزيـد مـن التطـورات بشـأن إنشـاء رابطـة جنائيـة دوليـة قبـل اتخـاذ إجـراء آخـر 
والنظر في هذه المسألة في دورة مقبلة للمحكمة. 

وفي الجلسـة ٥ المعقـودة في ٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، اعتمـــد الفريــق العــامل بتوافــق  - ١٦
الآراء مشروع القرار بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي 
العام للمحكمة الجنائية (PCNICC/2002/2، المرفـق الثـاني عشـر)، بصيغتـه المعدلـة علـى النحـو 

التالي: 
الفقرة ١٢، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كالتالي: 

… بحد أدنى ٦ مرشحين من كل مجموعة إقليميـة؛ وإذا كـان عندئـذ  �(ب)
عدد الدول الأطراف في أية مجموعة إقليمية مـا، في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، 
أقل من ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من اموع الكلي للدول الأطراف في نظـام 

روما الأساسي، يكون هذا الحد الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
… بحد أدنى ١٠ مرشحين من كل من الجنسين�.  �(ج)
الفقرة ١٣، الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج) يصبح نصهما كالآتي: 

عـدد المرشـحين الذيـن تقدمـهم الـدول الأعضـاء في مجموعـــة إقليميــة  �(ب)
واحدة أقل من ٦ مرشحين؛ وإذا كـان عندئـذ عـدد الـدول الأطـراف في أيـة مجموعـة 
إقليمية ما، في ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، أقل من ثلاثة أجزاء مـن ثمانيـة عشـر 
جزءا من اموع الكلي للدول الأطراف في نظـام رومـا الأساسـي، يكـون هـذا الحـد 

الأدنى ٤ مرشحين؛ أو 
أن يكون هناك أقل من ١٠ مرشحين من كل من الجنسين�.  �(ج)

يدرج التالي كفقرة جديدة تحت رقم ١٩ مكرر: 
�١٩ مكرر – يجري انتخاب القضاة على أساس الإجراء الوارد في القـرار ٣ 
ـــذي اعتمدتــه  (ICC-ASP/1/Res.3) بشـأن انتخـاب قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ال

جمعية الدول الأطراف في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
وفي الجلسة نفسها، اعتمد الفريق العامل الجامع مشروع القرار التالي:  - ١٧

�مشروع قرار بشأن إجراءات انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية   
�إن جمعية الدول الأطراف، 
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ــــة  �إذ تضــع في اعتبارهــا أحكــام نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
الدولية، 

�وإذ تأخذ في الاعتبار النظام الداخلي لجمعية الدول الأطراف، 
�واقتناعا منها بضرورة تطبيـق أحكـام المـادة ٣٦ مـن نظـام رومـا الأساسـي 

بالكامل، 
�توافق على الإجراءات التالية لانتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية:  

الأشــخاص المنتخبــون للمحكمــــة هـــم المرشـــحون الــــ ١٨ الذيـــن  - ١�
يحصلون على أكبر عدد مــن الأصـوات وعلـى أغلبيـة ثلثـي الـدول الأطـراف الحـاضرة 
والمشاركة في التصويت. بيد أنه لا يمكن انتخاب أكـثر مـن ١٣ مرشـحا مـن القائمـة 

ألف وأكثر من ٩ مرشحين من القائمة باء. 
تضـع الـدول الأطـراف في الاعتبـار، لـدى انتخـاب القضـاة، ضــرورة  - ٢�
تمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية في العـــالم والتمثيــل الجغــرافي العــادل، وتمثيــل القضــاة 
الإناث والذكور تمثيلا منصفا. وتراعي أيضا ضرورة إشراك قضاة ذوي خبرة قانونيـة 
في مسائل محددة، تشمل العنف ضد النسـاء والأطفـال دون أن تكـون مقصـورة علـى 

ذلك. 
تصــوت كــل دولــة طــرف لعــدد مــن المرشــحين لا يتجــــاوز ١٨،  - ٣�

وتتقيد، لدى القيام بذلك، بالحد الأدنى التالي من المرشحين المطلوبين: 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عن ٩ مرشحين من القائمـة ألـف  (أ)

ولما لا يقل عن ٥ مرشحين من القائمة باء؛ 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عن:  (ب)

٣ مرشحين من مجموعة الدول الأفريقية،  -
٣ مرشحين من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،  -

٣ مرشحين من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى،   -
٣ مرشحين من مجموعة الدول الآسيوية،   -

٣ مرشحين من مجموعة دول أوروبا الشرقية.  -
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�لأغراض الانتخابات الأولى، وعلى أساس اسـتثنائي، إذا كـان عـدد الـدول 
الأطراف من أي مجموعة أفريقية أقل من نسبة ثلاث إلى ثماني عشـرة دولـة مـن العـدد 
الكلي للدول الأطراف في نظام روما الأساسـي في ذلـك الوقـت، يخفـض الحـد الأدنى 

لعدد مرشحي تلك اموعة بطرح مرشح واحد منه. 
�إذا لم يكـن عـدد المرشـحين مـن مجموعـة إقليميـة علـى الأقـل ضعـف بـــالحد 
الأدنى المطلوب للتصويت، يكــون الحـد الأدنى المطلـوب للتصويـت ذي الصلـة نصـف 
عدد المرشحين من تلك المنطقة (مقربا إلى أقرب عدد صحيـح مـن العـدد الكلـي عنـد 
الاقتضاء). وإذا كان هناك مرشح واحد من مجموعة إقليمية مـا، لا يكـون هنـاك حـد 

أدنى مطلوب للتصويت بالنسبة لتلك المنطقة. 
تصوت كل دولة طرف لما لا يقل عـن سـتة مرشـحين مـن كـل مـن  (ج)
الجنسين. غير أنـه إذا كـان عـدد المرشـحين مـن أحـد الجنسـين أقـل مـن ثمانيـة، يكـون 
الحد الأدنى من مرشحي ذلك الجنس مساويا لعدد مرشحي الجنس مطروحا منه ٢. 

 
الحد الأدنى المطلوب للتصويت عدد المرشحين 

 ٦ ١٠
 ٦ ٩
 ٥ ٨
 ٥ ٧
 ٤ ٦
 ٣ ٥
 ٢ ٤
 ١ ٣  

إذا أسـفر الاقـتراع الأول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٤�
يخفض الحد الأقصى لعدد الأصوات لكل دولة طرف، وهو ١٨ في الاقـتراع الأول، 
في كل عملية من عمليات الاقتراع اللاحقة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين. 

تنطبق اشتراطات الحـد الأدنى مـن المرشـحين، علـى النحـو الـوارد في  - ٥�
الفقرة ٣، على الانتخابات اللاحقة، بعد إدخال التغييرات اللازمة. 

إذا أسـفر الاقـتراع الأول عـن انتخـــاب مــا يقــل عــن ١٨ مرشــحا،  - ٦�
تطبق التعديلات التالية على عمليات الاقتراع اللاحقة: 
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يعدل الحد الأدنى من المرشحين المشـار إليـه في القـائمتين ألـف وبـاء،  (أ)
بطرح عدد المرشحين المنتخبين، وذلك في كل قائمة على حدة؛ 

يعــدل الحــد الأدنى مــن المرشــــحين الإقليميـــين المطلوبـــين، في كـــل  (ب)
مجموعة على حدة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين؛ 

يعـدل الحـد الأدنى مـن مرشـحي كـل مـن الجنسـين المطلوبـــين، لكــل  (ج)
جنس على حدة، وذلك بطرح عدد المرشحين المنتخبين. 

يستمر تعديل كل حد مـن الحـدود الدنيـا لعـدد المرشـحين المطلوبـين  - ٧�
إلى أن يصبح الوفاء بذلك الحد الأدنى غير ممكـن، ويوقـف عندئـذ العمـل بذلـك الحـد 
الأدنى. وإذا كـان مـن الممكـن الوفـاء علـى أسـاس فـردي فقـــط وغــير مشــترك بــالحد 
الأدنى المعــدل، يوقَــف العمــل بــالحدود الدنيــا الإقليميــة والجنســــانية المطلوبـــة. وإذا 

لم يمكن انتخاب ١٨ قاضيا بعد ٤ عمليات اقتراع، يوقَف العمل بالحدود الدنيا. 
لا تعتــبر صحيحــة إلا أوراق الاقــتراع المســتوفية للحــد الأدنى مــــن  - ٨�
المرشـحين المطلوبـين. وإذا اسـتوفت إحـدى الـدول الأطـــراف الحــد الأدنى باســتخدام 
عدد أصوات أقل من العدد الأقصــى المسـموح بـه لذلـك الاقـتراع، يجـوز لهـا أن تمتنـع 

لدى التصويت على المرشحين المتبقين. 
ــــدول الأطـــراف مســـؤولا عـــن إجـــراءات  يكــون رئيــس جمعيــة ال - ٩�

الانتخاب، بما في ذلك تحديد أو تعديل الحدود الدنيا أو وقف العمل ا. 
�١٠ -تنظَّـم أوراق الاقـتراع علـى نحـــو يســهل إجــراء العمليــة الانتخابيــة. 
ويشار بوضوح على أوراق الاقتراع إلى الحدود الدنيــا مـن المرشـحين المطلوبـين، وإلى 
الحـدود الدنيـا المعدلـة، وكذلـك إلى وقـف العمـل بـأي مـن هـذه الحـدود. وقبـــل يــوم 
الانتخاب، يعمم الرئيس على جميع الدول الأطراف نسخا من التعليمات ونماذج مـن 
أوراق الاقتراع. وفي يوم الانتخـاب تعطـى تعليمـات واضحـة ويخصـص وقـت كـاف 
لكـل اقـتراع. وفي كـل اقـتراع، يقـوم الرئيـس قبـل اختتـام العمليـة الانتخابيـة، بإعــادة 
قـراءة التعليمـات والحـدود الدنيـا لعـدد المرشـحين المطلوبـين، مـن أجـل السـماح لكــل 

وفد بالتحقق من أن تصويته يستوفي تلك الاشتراطات. 
�١١ -تستعرض جمعية الدول الأطراف الإجراء بشأن انتخاب القضاة عنـد 

إجراء انتخابات في المستقبل دف إدخال أية تحسينات قد تكون ضرورية�. 
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وقبـل اعتمـاد القـرارات، أدلى وفـد نيجيريـا ببيـان أعـرب فيـه عـن القلـق مـن احتمـــال  - ١٨
ــة  ألا يضمـن الطـابع المعقـد لآليـة التصويـت انتخـاب حـد أدنى ٣ قضـاة في المحكمـة مـن مجموع
الدول الأفريقية. ولاحظ وفد فرنسا أنه قـد يتعـين في المسـتقبل إعـادة النظـر في تطبيـق أحكـام 
الفقـرة ٥ مـن القـرار، وعلـى وجـه الخصـوص مراعـاة الحقيقـة القائلـة بأنـه في الانتخــاب الأول 
اللاحـق، سـوف تنتخـب الجمعيـة سـتة قضـاة فقـط. ولاحـظ وفـد اسـبانيا أن مشــروع القــرار 
يتضمن فحسب إشارة عامة إلى المعيار المتعلق بتمثيـل النظـم القانونيـة الرئيسـية للعـالم، والـذي 
يمثـل المعيـار الأول في إطـار أحكـام الفقـرة ٨ (أ) مـن المـادة ٣٦ مـن النظـــام الأساســي. وبنــاء 
عليه، يقترح ضرورة أن تؤكد التعليمات المشار إليها في الفقرة ١٠ مـن مشـروع القـرار علـى 

هذا المعيار. 
 


